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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

فيما يتعلق بالباب الثاني من النظام الأساسي 
نيويورك 

١٣ إلى ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
١٢ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 

  ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر إلى ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 
اقتراح مقدم من كولومبيا بشأن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فيما 
ــة،  يتعلـق بالبـاب الثـاني مـن النظـام الأساسـي بشـأن الاختصـاص والمقبولي

  والقانون الواجب التطبيق 
تعليقـــات وفـــد كولومبيـــا PCNICC/1999/WGRPE/(2)RT.1 المدرجــــة في 
الوثيقة PCNICC/1999/L.5/Rev.1/Add.1، والمقدمة من المنسـق فيمـا يتعلـق 
بالبـاب الثـاني مـن النظـام الأساسـي بشـأن الاختصـــاص والمقبوليــة والقــانون 

 الواجب التطبيق 
١ - التعليقات على القاعدة ٢-١ 

من رأينا أنـه ينبغـي إدخـال بعـض التعديـلات علـى الفقـرة الفرعيـة (أ)، ذلـك أن أول 
ما يجب أن تقوم به الأمانـة العامـة، هـو إشـعار الدولـة بـأن المحكمـة تعـتزم ممارسـة اختصاصـها 
بالنظر في أي من الجرائـم المذكـورة في المـادة، واستفسـارها عمـا إذا كـانت ترغـب في إصـدار 

الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢. وعليه، نقترح تعديل الفقرة كما يلي: 
بنـاء علـى طلـب المدعـي العـام، يبلـغ المسـجل الدولـة غـير الطـــرف في النظــام  (أ)
الأساسي أو الدولة التي أصبحت طرفا في النظام الأساسي بعد بدء نفاذه أن المحكمـة تعـتزم أن 
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تمارس اختصاصها بالنظر في أي جريمة من الجرائـم المشـار إليـها بالمـادة ٥، ثم يستفسـرها عمـا 
كانت تريد إصدار الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢. 

وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة (ب) نقــترح تعديــل صياغتــها فقــط ليصبــــح نصـــها 
كما يلي: 

كل دولة تقبل ممارسة المحكمة للاختصاص بموجب الفقــرة ٣ مـن المـادة ١٢،  (ب)
تكون قبلت باختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم المشـار إليـها في المـادة ٥ ذات الصلـة بالحالـة 
وتطبق على هـذه الجرائـم أحكـام البـاب ٩ مـن النظـام الأساسـي، إلى جـانب القواعـد مـن س 

إلى س س المتعلقة بالدولة الطرف. 
 

٢ - التعليقات على القاعدة ٢-٣ 
فيما يتعلق ذه المادة، نقترح تعديل صياغتها فقط ليصبح نصها كما يلي: 

في حالة تقديم معلومات بموجب الفقرة ١ من المادة ١٥ أو تقديم شهادات شـفوية أو 
إفادات خطية بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥، يحافظ المدعـي العـام علـى سـرية أي معلومـات 

أو يتخذ الإجراءات اللازمة الأخرى بحكم واجباته المنصوص عليها في النظام الأساسي. 
 

٣ - التعليقات على القاعدة ٢-٤ 
فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ب) نقترح تعديل صياغتها فقط ليصبح نصها كما يلي: 
في الحالات التي يرى فيـها المدعـي العـام أن مـن المحتمـل جـدا أن يتعـذر عليـه  (ب)
الحصـول علـى الشـهادة في وقـت لاحـق، يجـوز لـه أن يطلـب مـن الدائـرة التمهيديــة أن تتخــذ 
مـا يلـزم مـن تدابـير لضمـان فعاليـــة الإجــراءات ونزاهتــها، ولا ســيما لضمــان حمايــة حقــوق 

الدفاع، عملا بالفقرة ٢ من المادة ٥٦ والقاعدة ٠-١٢(١). 
 

٤ - التعليقات على القاعدة ٢-٦ 
فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ) نقترح تعديل صياغتها فقط ليصبح نصها كما يلي: 

في حالة اتخاذ قرار بموجب الفقرة ٦ من المـادة ١٥، يعلـن المدعـي العـام دون  (أ)
إبطاء عن هذا القرار ويورد فيه عنـد الاقتضـاء، الأسـباب الـتي أملتـه ويتخـذ فيـه جميـع التدابـير 
اللازمة التي تحـول دون النيـل مـن سـلامة وراحـة مـن قدمـوا إليـه المعلومـات بموجـب الفقرتـين 
١ و ٢ مــن المــادة ١٥ دون الكشــف عــن تفــاصيل حيــام الخاصــة، أو النيــل مــن ســــلامة 

التحقيقات والإجراءات. 
فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ب) نقترح تعديل صياغتها فقط ليصبح نصها كما يلي: 
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يذكر أيضا في القرار المعلن عنه إن كان من المتوقـع تقـديم معلومـات جديـدة  (ب)
بشأن الحالة تكشف عن حقائق أو أدلة جديدة. 

 
٥ - التعليقات على القاعدة ٢-٧ 

فيمـا يتعلـق بـالفقرتين الفرعيتـين (أ) و (ب)، نقـترح تعديـل صياغتـهما فقـــط ليصبــح نصــهما 
كما يلي: 

يقدم المدعي العام طلبا خطيا للحصول على إذن بفتح تحقيــق بموجـب الفقـرة  (أ)
٣ مــن المــادة ١٥. وبــإذن مــن المحكمــة، يجــوز لــه أيضــا، أن يقــوم بمرافعــات لــدى الدائــرة 
التمهيدية. ويجوز له أن يطلب من الدائرة التمهيدية أن تأمر بالإسـراع بفتـح تحقيـق ولا سـيما 

في الحالات التي يخشى فيها اختفاء الأدلة. 
إذا اعتزم المدعي العام الحصـول علـى إذن مـن الدائـرة التمهيديـة بفتـح تحقيـق  (ب)
عملا بالفقرة ٣ من المادة ١٥، يبلغ المدعي العام بذلـك اـنى عليـهم أو ممثليـهم القـانونيين إن 
وجدوا، ووحدة انى عليهم والشهود. ويبلـغ الجمـهور بذلـك أيضـا عـن طريـق إعـلان مـا لم 
يقرر أن ثمة في إبلاغهم ما قد يعرقل سير التحقيق أو يهدد أرواح الضحايا والشهود أو يزعـج 
راحتـهم. ويقـدم المدعـي العـام إلى الدائـرة التمهيديـة نسـخة مـن أيـة ملاحظـات يبديـــها اــني 

عليهم. ويجوز للمدعي العام أن يطلب الاستعانة، عند الاقتضاء، بوحدة الضحايا والشهود. 
P الـــتي  CNICC/1999/WGRPE/(2)RT.1 وفيمـا يتعلـق بالحاشـية رقـم (٤) مـن الوثيقـة
أصبحت الحاشية (٦) من الوثيقـة PCNICC/1999/L.5/Rev.1/Add.1 الـتي تفيـد بـأن مشـاركة 
انى عليهم في الإجراءات مسألة تحتاج إلى المزيد من المناقشة، نؤكد أن ليس ثمة مـا يسـتدعي 
إدراج هذه الحاشية إذ أن الفقرة ٣ من المادة ١٠ تسمح للضحايا بأن يبدو ملاحظـام ابتـداء 

من هذه المرحلة من المحاكمة. 
 

٦ - التعليقات على المادة ٢ – ١٠ 
فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ)، نقترح أن يكون نصها كما يلي 

يقدم الإشعار المنصوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة ١٨ خطيـا، ويوجـه إلى  (أ)
الدول عن طريق القنوات الدبلوماسية بإحدى اللغات الرسمية للمحكمة. 

ونقترح أن تضاف إلى هذه الفقرة الفرعية الفقرتين الفرعيتين التاليتين 
يورد المدعي العــام في الإشـعار المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ – مـن المـادة ١٨  (ب)

المعلومات التالية كحد أدنى: 
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وصـف للوقـائع مـــع الإشــارة إلى الظــروف المتعلقــة بكيفيــة وزمــن ومكــان  �١�
وقوعها. 

الإشـــارة إلى هويـــة وأسمـــاء الفـــاعلين والشـــركاء المحتملـــين دون الإخــــلال  �٢�
بصلاحية المدعي العام في التحفظ على كشف المعلومات. 

في إطـار الصلاحيـة المخولـة للدولـة بموجـب الفقـرة ٢ مـــن المــادة ١٨، يجــوز  (ج)
للدولة أن تطلب من المدعـي العـام أن يمدهـا بالمعلومـات الإضافيـة الـتي تريدهـا. ولا يغـير هـذا 

الطلب الأجل المحدد في مدة شهر في الترتيب المذكور. 
 

٧ – التعليقات على القاعدة ٢ – ١٦ 
نقترح أن تدرج بعد الفقرة الفرعية ألف فقرة جديدة نصها كما يلي: 

لأغراض الفقرة ٢ من المادة ١٨، تقوم الدائرة التمهيدية قبل البت في الطلب  (ب)
المقدم إليها من المدعي العام للإذن له بفتح تحقيـق، بنـاء علـى طلـب مـن الدولـة، بعقـد جلسـة 

يسمح فيها لضحايا أو من يمثلهم بأن يشاركوا فيها إلى جانب أطراف القضية. 
تدرج الدائرة التمهيدية التماس المدعـي العـام وجميـع الملاحظـات المقدمـة مـن  (ج)
دولـة أو مـن الضحايـا، وتنظـر في العوامـل المبينـة في الفقرتـين ٢ و ٣ مــن المــادة ١٧. وتتخــذ 
الدائرة التمهيدية قرارها بما إذا كانت تأذن للمدعــي العـام بفتـح تحقيـق بموجـب الفقـرة ٢ مـن 

المادة ١٨. 
تصبح الفقرة (د) وتحتفظ بنصها دون تغيير.  الفقرة (ج)

نظرا لعدم وضوح القاعدة المقترحة، نقترح الاستعاضة عنها بما يلي: 
إذا اقتنع المدعي العام بعـد إعـادة النظـر في مسـألة تنازلـه عـن التحقيـق المشـار  (أ)
إليه في الفقرة ٣ من المادة ١٨، بوجود أسس معقولة لفتح تحقيق، يقـدم إلى الدائـرة التمهيديـة 

طلبا لكي تأذن له بفتح التحقيق. 
يشفع المدعي العام طلبه بالتقـارير الـتي قدمتـها إليـه الدولـة بموجـب الفقـرة ٥  (ب)

من المادة ١٨. 
يخطر المدعي العام الدول المذكورة في الفقرة ١ من المادة ١٨ بأنـه طلـب مـن  (ج)

الدائرة التمهيدية أن تأذن له بفتح التحقيق. 
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٨ - التعليقات على القاعدة ٢-١٧ 
فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ب)، نقترح أن يكون نصها كما يلي: 

عندما تتسلم دائـرة مـن دوائـر المحكمـة طعنـا أو سـؤالا بشـأن اختصاصـها أو  (ب)
مقبوليـة قضيـة وفقـا للفقـرة ٢ أو ٣ مـن المـادة ١٩ أو عندمـا تتصـرف بنـاء علـى مبـادرة منــها 
ـــها في الفقــرة ١ مــن تلــك المــادة، تبــت الدائــرة في الإجــراء  وفقـا للإجـراءات المنصـوص علي

الواجب اتباعه وتتخذ التدابير المناسبة لاتباعه. ويجوز لها أن تعقد جلسة. 
فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د)، نقترح أن يكون نصها كما يلي: 

تعلن الدولة أو الـدول المدعـوة في غضـون ٣٠ يـوم مـن تـاريخ تلقـي الدعـوة  (ج)
عما إن كانت تعتزم الطعن في اختصاص الدائرة بالنظر في القضية أو في مقبولية القضية. 

فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (و)، نقترح أن يكون نصها كما يلي: 
تصدر المحكمة قـرارا واحـدا بشـأن جميـع الأسـئلة أو الطعـون. وتبـت أولا في  (و)

مسائل الاختصاص ثم في مسائل المقبولية. 
 

٩ - التعليقات على القاعدتين ٢-١٨ و ٢-١٩ 
نـرى أن ليـس مـــن الضــروري أن تكــون هنــاك قاعدتــان مســتقلتان لتنظيــم حــالتين 
تعالجهما الفقرة ٣ من المادة ١٩ بنفس الطريقة، ولذا، نقـترح دمجـهما في فقـرة واحـدة يكـون 

نصها كما يلي: 
لأغراض الفقرة ٣ من المادة ١٩، يبلـغ المسـجل الجـهات المحيلـة عمـلا بالمـادة  (أ)
١٣ واـني عليـهم الذيـن أعربـوا عـــن اعتزامــهم المشــاركة في الإجــراءات، ببــدء الإجــراءات 
المتعلقـة بـالطعن في الاختصـاص أو المقبوليـة اسـتنادا إلى الفقـــرات ١ و ٢ و ٣ مــن المــادة ١٩ 
ويقوم، في حدود ما يسمح به واجب المحكمة في ضمان السـرية ومـا يقتضيـه تجنـب النيـل مـن 
ــا  سـلامة سـير التحقيقـات أو الإجـراءات والمحافظـة علـى الأدلـة وعلـى أرواح أو راحـة الضحاي
والشهود، بتزويدهم بموجز بالأسباب المستند إليها في تقـديم سـؤال أو طعـن بشـأن اختصـاص 

المحكمة أو مقبولية القضية. 
يجوز للجهة المحيلة وللمجني عليهم أو ممثليهم القانونيين أن يبدوا وفقا للفقـرة  (ب)
٣ من المادة ١٩ ملاحظـات تـورد خطيـا أو بـأي شـكل آخـر مـن الأشـكال وأن يطلبـوا عقـد 

جلسة للمحكمة بناء على إذن مسبق منها. 
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١٠ - التعليقات على القاعدة ٢-٢٠ 
نقترح أن يصبح نص هذه القاعدة كما يلي: 

إذا طعن في اختصاص المحكمة أو عدم مقبولية الدعوى بعد إقرار التهم وقبـل  (أ)
تشـكيل أو تعيـين الدائـرة الابتدائيـة، يقـدم الطعـــن إلى رئاســة المحكمــة الــتي تحيلــه إلى الدائــرة 

الابتدائية بمجرد تشكيلها أو تعيينها وفقا للقاعدة ٠-٢٧. 
 

١١ - التعليقات على القاعدة ٢-٢٣ 
نقترح أن يصبح نص هذه القاعدة كما يلي: 

إذا أعلنـت المحكمـة عـدم اختصاصـها أو عـدم مقبوليـة الدعـــوى، بعــد تقــديم  (أ)
الشخص الملاحق قضائيا إلى المحكمة، ينقل ذلك الشـخص إلى الدولـة الـتي كـانت سـلمته لهـا، 

ما لم توافق تلك الدولة على ترتيب بديل. 
 


